
A/67/341  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
30 August 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

170912    170912    12-47666 (A) 
*1247666* 

  الدورة السابعة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت٢٠البند 

        التنمية المستدامة
  البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية    

  
  **لعامتقرير الأمين ا    

    

  موجز  
، ٦٦/١٩٢يعرض هذا التقرير، المقدّم استجابة للطلب الوارد في قرار الجمعيـة العامـة                

ــرز في تنفيــذ قــرارات الجمعيــة        ــات مــستكملة عــن التقــدم المح  ٦٢/١٨٨ و ٦١/١٩٤معلوم
 المتعلقــة بالبقعــة النفطيــة علــى الــشواطئ  ٦٦/١٩٢ و ٦٥/١٤٧ و ٦٤/١٩٥ و ٦٣/٢١١ و

، والمحطـة  ٢٠٠٦أغـسطس  / نجمت عن قصف محطة الجية لتوليد الكهربـاء في آب     التي ،اللبنانية
 يكمِّــل المعلومــات الــتي قُــدمت وهــو. عبــارة عــن مرفــق مــدني يــوفر خــدمات لعامــة الجمهــور 

 A/64/259 و A/63/225 و A/62/343(تقـــارير الأمـــين العـــام الـــسابقة عـــن هـــذا الموضـــوع  في
  .)A/66/297و  A/65/278 و

  
  

 
  

  *   A/67/150.  
  .المسائل القانونية المشمولة بهذا التقريرب  المتعلقةةيضفستهذا التقرير بسبب المشاورات المتأخر تقديم    **  
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  مقدمة  -أولا   
قام بإعداد هذا التقرير برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،                      - ١

ــين الوكــالات      ــشتركٍ ب ــقٍ م ــى عمــل فري ــاء عل ــسابقة   )١(بن ــارير ال ــداد التق ــرض إع ــشئ لغ . ، أن
، الذي طلبت فيـه الجمعيـة إلى        ٦٦/١٩٢ من قرار الجمعية العامة      ١٠مقدم عملا بالفقرة     وهو
مين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القرار في دورتها الـسابعة والـستين في إطـار البنـد المعنـون              الأ
  .“التنمية المستدامة”
  

  لمحة موجزة عن آخر التطورات  -ثانيا   
يقـدِّم هـذا التقريـر مــوجزا للمعلومـات المعروضـة في تقــارير الأمـين العـام الــسابقة، إلى          - ٢

وهــو يقــدم أيــضا تحلــيلا  . ن المــسائل ذات الــصلة بالموضــوعجانــب معلومــات مــستكملة بــشأ 
 أجراه برنامج الأمـم المتحـدة للبيئـة للوقـوف علـى مـدى قيمـة تجربـة لجنـة الأمـم                        إضافيا قانونيا

 ٦المتحدة للتعويضات في مجال التصدي للمـسائل ذات الـصلة علـى نحـو مـا تـدعو إليـه الفقـرة                       
  .٦٦/١٩٢من قرار الجمعية العامة 

ــنفط وأد  - ٣ ــود   ١٥ ٠٠٠ نحــو  البحــر إلى تــسرب  فيى انــسكاب ال  طــن مــن زيــت الوق
 كيلـــومترا مـــن ســـواحل لبنـــان ١٥٠البحـــر الأبـــيض المتوســـط، ممـــا تـــسبب بتلـــوث نحـــو   في

والجمهورية العربية السورية، وهو ما ترتبت عليه آثـار وخيمـة بالنـسبة للبيئـة ولتحقيـق التنميـة           
 ٦٣/٢١١ و ٦٢/١٨٨ و ٦١/١٩٤عامــة ات الجمعيــة الن في قــرارالمــستدامة علــى النحــو المبــيّ

  .٦٦/١٩٢ و ٦٥/١٤٧ و ٦٤/١٩٥ و
دوليـة وإقليميـة ووطنيـة أخـرى،        وشاركت وكـالات عـدة للأمـم المتحـدة، وكيانـات              - ٤
المجلـس الـوطني للبحـوث العلميـة     في ذلك الاتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعـة، والبنـك الـدولي، و         بما
نسكاب النفطي علـى الـصحة البـشرية والتنـوع البيولـوجي ومـصائد              لبنان، في تقييم آثار الا     في

وقُـدم مـوجز لمجمـل الاسـتنتاجات إلى الجمعيـة العامـة في التقــارير       . الأسمـاك والـسياحة في لبنـان   
  .ولم تجرَ أي دراسات أخرى خلال العام الماضي. السابقة للأمين العام

العامـــة طلبـــها إلى حكومـــة ، كـــررت الجمعيـــة ٦٦/١٩٢ مـــن القـــرار ٤وفي الفقـــرة   - ٥
إســرائيل أن تتحمــل المــسؤولية عــن دفــع تعــويض فــوري وكــاف إلى حكومــة لبنــان والبلــدان    
الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهوريـة العربيـة الـسورية الـتي                 

__________ 
شمل الفريق المشترك بين الوكالات برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، ومنظمـة                         )١(  

وكان الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعـة  . الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي 
 .شريكا رئيسيا أيضا في هذا العمل
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في ذلـك  تلوثت شواطئها جزئيا، عـن تكـاليف إصـلاح الـضرر البيئـي النـاجم عـن التـدمير، بمـا              
إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها، وبخاصة في ضوء الاسـتنتاج الـوارد في تقريـر الأمـين العـام                    
بأنــه لا يــزال هنــاك قلــق شــديد إزاء عــدم تنفيــذ الأحكــام ذات الــصلة بالموضــوع مــن قــرارات  
الجمعية العامة بشأن تكاليف جبر الأضرار والتعويض عما لحق بحكومة وشعب كل مـن لبنـان                

ويكـرِّر هـذا الطلـب مـا ورد         . والجمهورية العربية السورية من أضرار جراء الانسكاب النفطي       
  .ولم يُنفذ إلى الآن هذا الحكم من قرار الجمعية. في الطلبات السابقة للجمعية ويؤكده

، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العـام أن يواصـل           ٦٦/١٩٢ من القرار    ٥وفي الفقرة     - ٦
، ٢٠٠٧وفي عــام . مين التعويــضات في هــذا الــصدد مــن قبــل حكومــة إســرائيل بحــث خيــار تــأ

ــن الاتفا      ــد م ــائي العدي ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــالتلوث النفطــي   اســتعرض برن ــة ب ــات المتعلق قي
البحر التي وقعها العديد من بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط، لكنـه وجـد أن جميـع هـذه           في

كــذلك لا تــسري الاتفاقــات المتــصلة  . عمــال العدائيــة المــسلحة الاتفاقيــات لا يــسري أثنــاء الأ 
ــسكاب النفطــي إلا في حــالات الا    ــن الان ــالتعويض ع ــنفط    ب ــاقلات ال ــن ن ــسكاب النفطــي م ن

وأشـار برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي إلى أن لجنـة الأمـم        . البحر، وليس في الحوادث البريـة   في
م تعـــويض رئيـــسي عــن انـــسكاب نفطـــي  ظــا المتحــدة للتعويـــضات تمثــل الـــسابقة الوحيـــدة لن  

بيـد أن ولايـة اللجنـة تقتـصر، علـى           . حالات الانسكاب الناجمة عن أعمال عدائيـة مـسلحة         في
نحو ما ورد في تقريري السابق، على تجهيز المطالبات ودفع التعويضات عن الخـسائر والأضـرار           

بالتـالي، لـيس لهـا أي دور        و. الناجمة مباشرة عن غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويـت         
قد تؤديه في تأمين التعويض مـن جانـب حكومـة إسـرائيل عـن تكـاليف إصـلاح الـضرر البيئـي                

ي أن تجربـة اللجنـة في معالجـة مطالبـات التعـويض عـن الـضرر                 ئغير أنه رُ  . موضوع هذا التقرير  
  .البيئي قد تكتسي بعض الأهمية بالنسبة لحالة مثل حالة البقعة النفطية هذه

، رحبـت الجمعيــة العامـة بموافقــة صـندوق إنعــاش    ٦٦/١٩٢ مـن القــرار  ٨وفي الفقـرة    - ٧
لبنان علـى استـضافة الـصندوق الاسـتئماني لعـلاج أضـرار الانـسكاب النفطـي في شـرق البحـر                  

 مـن القــرار، نَوَّهــت بـأن الأمــين العــام كـان قــد حــث الــدول    ٩الأبـيض المتوســط، وفي الفقــرة  
ميـة الدوليـة والقطـاع الخـاص علـى مواصـلة دعمهـا للبنـان في هـذه                 الأعضاء والمنظمـات الحكو   

المسألة، وكـررت دعوتهـا الـدول والجهـات المانحـة الدوليـة إلى تقـديم تبرعـات ماليـة للـصندوق                      
وطلبــت الجمعيــة في هــذا الــصدد إلى الأمــين العــام حــشد المــساعدة التقنيــة والماليــة . الاســتئماني

فر مـوارد كافيـة ومناسـبة للـصندوق الاسـتئماني، نظـراً لأن           على الصعيد الدولي بمـا يـضمن تـوا        
ولم تقـدَّم حـتى الآن أي تبرعـات      .  معالجـة النفايـات ورصـد الانتعـاش         عاكفا على  زالما  لبنان  

إلى الصندوق الاستئماني لعلاج أضرار الانـسكاب النفطـي في شـرق البحـر الأبـيض المتوسـط،                  
  .الذي يستضيفه صندوق إنعاش لبنان
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الخبرات التي اكتسبتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في معالجـة الـضرر              - ثالثا  
  البيئي والتي قد تكون ذات أهمية في حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه

، طلبــت الجمعيــة العامــة إلى الأمــين العــام الوقــوف ٦٦/١٩٢ مــن القــرار ٦في الفقــرة   - ٨
مــا يتعلــق بتعريــف الــضرر البيئــي   ويــضات فيعلــى مــدى قيمــة خــبرة لجنــة الأمــم المتحــدة للتع  

حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه، في قياس وتحديد حجـم الـضرر الواقـع وفي تحديـد مبلـغ                      في
  .التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد

أبريـل  / نيـسان ٣المـؤرخ  ) ١٩٩١ (٦٨٧ مـن قـراره   ١٦وأكد مجلس الأمن في الفقـرة     - ٩
ــسؤول بمقتـــضى ١٩٩١ ــراق مـ ــرر    أن العـ ــرة أو ضـ ــسارة مباشـ ــن أي خـ ــدولي عـ ــانون الـ    القـ
 أو ضـرر وقــع علــى  - بمــا في ذلـك الــضرر اللاحـق بالبيئــة واســتنفاد المـوارد الطبيعيــة    -مباشـر  

ــه غــير المــشروعين للكويــت     ــة ورعاياهــا وشــركاتها نتيجــة لغــزوه واحتلال . الحكومــات الأجنبي
، صـندوق  ١٩٩١مـايو  /يـار  أ ٢٠المـؤرخ   ) ١٩٩١ (٦٩٢وأنشأ مجلس الأمـن، بموجـب قـراره         

الأمــم المتحــدة للتعويــضات بغــرض دفــع التعويــضات المتعلقــة بالمطالبــات الــتي تــدخل في نطــاق 
، وأنــشأ لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويــضات لتجهيــز هــذه )١٩٩١ (٦٨٧ مــن قــراره ١٦الفقــرة 

  .المطالبات والأمر بدفع التعويض من الصندوق على مثل هذه الخسائر
ى مقبولية المطالبـات، والتحقـق       إدارة اللجنة أفرقة للمفوضين لتحديد مد      وأنشأ مجلس   - ١٠
ــن ــويض     م ــراد التع ــتي ي ــيم الخــسارة ال ــسموح    صــحتها، وتقي ــويض م ــها، وحــساب أي تع  عن
  كانـت لـه الكلمـة الأخـيرة        الـذي وقـدمت الأفرقـة بعـد ذلـك توصـياتها إلى مجلـس الإدارة،                .به

ــا،     إذا فيمــا ــة م ــاء بمطالب ــدكــان ينبغــي الوف ــة وفي تحدي ــغ المطالب ــر كــذلك ،  مبل . إذا كــان الأم
 من قواعد إجراءات المطالبات التي اعتمدها مجلـس الإدارة، كـان مـن المقـرر                ٣١ بالمادة وعملا

وقــرارات ) ١٩٩١ (٦٨٧أن يطبــق المفوضــون، لــدى النظــر في المطالبــات، قــرار مجلــس الأمــن 
ة لفئـات معينـة      مجلـس الإدارة بالنـسب     مجلس الأمـن الأخـرى ذات الـصلة، والمعـايير الـتي وضـعها             

وبالإضـافة إلى   . دارةمقررات ذات صـلة بالموضـوع صـادرة عـن مجلـس الإ             المطالبات، وأي  من
المقرر أن يطبق المفوضون، عند الاقتضاء، قواعـد القـانون الـدولي الأخـرى ذات              ذلك كان من  

  .الصلة بالموضوع
الإدارة فريقـا للمفوضـين لاسـتعراض     ، عـيَّن مجلـس      ١٩٩٨ديـسمبر   /وفي كانون الأول    - ١١

المطالبات المتعلقة بالخسائر المباشرة المتعلقة بالضرر البيئي واستنفاد الموارد الطبيعية نتيجـة لغـزو              
  ).٤-المطالبات من الفئة واو(العراق للكويت واحتلاله لها 
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  تعريف الضرر البيئي  -ألف   
 تعريفـا واضـحا     ٤-الفئـة واو  بالمطالبـات مـن     لم يقدم مجلـس الإدارة ولا الفريـق المعـني             - ١٢

الــضرر البيئــي في ســياق مطالبــات اهيــة  مت اتــضحوإنمــا.  في حــد ذاتــه“الــضرر البيئــي”لمعــنى 
  .محددة قاما بتجهيزها

وذكر الفريق المذكور فيما يخـص مـدى الـضرر البيئـي المـشمول بعملـه أن أي خـسائر              - ١٣
لبرهنة على أنها قـد نتجـت مباشـرة عـن غـزو العـراق               أو أضرار لحقت بالموارد الطبيعية ويمكن ا      

لبيئــي واســتنفاد المــوارد الــضرر ا”ا يجــب اعتبارهــا داخلــة ضــمن مفهــوم للكويــت واحتلالــه لهــ
  ).١٩٩١ (٦٨٧ في قرار مجلس الأمن  بالمعنى المقصود“الطبيعية

ء أي شـي  ) ١٩٩١ (٦٨٧ أو سياق قرار مجلس الأمن       نصولم ير الفريق أنه يوجد في         - ١٤
 علــى الــضرر الــذي “الــضرر البيئــي” يــوحي بتفــسير مــن شــأنه قــصر عبــارة يفــرض تفــسيراً أو

 الناجمــة سارةالخــولــذلك خلــص الفريــق إلى أن . يَلحــق بــالموارد الطبيعيــة الــتي لهــا قيمــة تجاريــة 
ا، بمــا في ذلــك المــوارد الــتي قــد لا تكــون لهــا قيمــة بهــ  الإضــرارطبيعيــة أوالوارد المــاســتنفاد  عـن 
 ،)١٩٩١( ٦٨٧ وفقـاً لقـرار مجلـس الأمـن           عنـها،  لتعـويض ا ،من حيث المبدأ  يُستحق،  ية،  تجار
  .كانت هذه الخسارة قد حدثت كنتيجة مباشرة لغزو العراق للكويت واحتلاله لها إذا
  

  هقياس الضرر الواقع وتحديد حجم  -باء   
 البيئية الـتي يمكـن      بالتفصيل نوع الخسائر  مجلس الإدارة   الصادر عن    ٧قرر رقم   الميورد    - ١٥

باشـر  الـضرر البيئـي الم    ” مـن المقـرر علـى أن عبـارة           ٣٥فقـرة   وتـنص ال  . تقديم مطالبـات بـشأنها    
  : تشمل الخسائر أو النفقات الناتجة عما يلي“واستنفاد الموارد الطبيعية

تخفيــف ومنــع الــضرر البيئــي، بمــا في ذلــك النفقــات المتــصلة مباشــرة بمكافحــة    )أ(  
  ط إلى المياه الساحلية والدولية؛ط ووقف تدفق النفحرائق آبار النف

التــدابير المعقولــة الــتي اتخــذت بالفعــل لتنظيــف البيئــة وإصــلاحها، أو التــدابير      )ب(  
  المقبلة التي يمكن توثيقها باعتبارها لازمة بشكل معقول لتنظيف البيئة وإصلاحها؛

ــي       )ج(   ــراض تقي ــي لأغ ــضرر البيئ ــولان لل ــدير المعق ــه  الرصــد والتق ــضرر وتخفيف م ال
  وإصلاح البيئة؛

الرصـــد المعقـــول للـــصحة العامـــة وأداء الاختبـــارات الطبيـــة لأغـــراض تحـــري   )د(  
  ة المتزايدة نتيجة للضرر البيئي؛ومكافحة المخاطر الصحي
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  .)٢(وارد الطبيعية أو الإضرار بهااستنفاد الم  )ـه(  
ة ناجم ـ ال مـن الخـسائر أو النفقـات      ووفقا للقائمة أعلاه، حدّد مجلس الإدارة أربع فئـات            - ١٦

ــستحق الــعــن الــضرر البيئــي  أنــشطة رصــد الــضرر وتقييمــه؛  ) أ: (، وهــي عنــهالتعــويضا تي يُ
والأنـــشطة المـــضطلع بهـــا لتنظيـــف البيئـــة  ) ج(وأنـــشطة تخفيـــف ومنـــع الـــضرر البيئـــي؛   )ب(

واســتخدم . والخــسائر الناجمــة عــن اســتنفاد المــوارد الطبيعيــة أو الإضــرار بهــا   ) د(وإصــلاحها؛ 
مطالبـات المتعلقـة بالرصـد      الفريق الفئات ذاتها لتجميع مطالبات التعـويض، فـأعطى الأولويـة لل           

ــيموالتق ــره ي ــة   )٣(عــن الدفعــة الأولى مــن المطالبــات  في تقري ، وعــالج بعــد ذلــك المطالبــات البيئي
بعة، ونظر أخـيرا    الأساسية المتعلقة بالمنع والإصلاح في تقاريره عن الدفعات الثانية والثالثة والرا          
  .في المطالبات المتعلقة باستنفاد الموارد الطبيعية في تقريره عن الدفعة الخامسة

. وعلى تلك الخلفية، نظـر الفريـق في طائفـة مـن المطالبـات فيمـا يتعلـق بالـضرر البيئـي                       - ١٧
تقـارير  وفيما يلي لمحة عامة عن تلك المطالبات فيما يخص التلوث النفطي، على النحو المبين في                

  :، مما يشير إلى العناصر المحتملة في هذا الضرر البيئي)٤(الفريق
التعويض عن تـدابير التـصدي للأضـرار البيئيـة والمخـاطر الـصحية علـى البـشر                    )أ(  

بسبب بحيرات النفط التي تكوَّنت بسبب النفط المتسرب من آبار الكويت الـتي لحقهـا الـضرر؛         
فارسي بسبب تسرب النفط من خطوط الأنابيـب والمحطـات   والانسكابات النفطية في الخليج ال   

  الطرفية البحرية وناقلات النفط؛ والملوثات المتخلفة عن حرائق آبار النفط في الكويت؛
 التنظيــف والإصــلاح الــتي اتخــذت التعــويض عــن النفقــات الناجمــة عــن تــدابير  )ب(  

 الــنفط ب مــن آبــار ســيتم اتخاذهــا مــن أجــل إصــلاح الــضرر النــاجم عــن الــنفط المتــسر          أو
 الــنفط وأنــشطة مكافحــة الحرائــق في الكويــت؛ والملوثــات المتخلفــة عــن حرائــق آبــار المتــضررة

الكويــت؛ وانــسكاب الــنفط في الخلــيج الفارســي مــن خطــوط الأنابيــب والمحطــات الطرفيــة   في
  ؛البحرية وناقلات النفط

__________ 
 “الـضرر البيئـي   ” يـرى أن مـصطلح       ٤-تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن الفريق المعني بالمطالبات مـن الفئـة واو               )٢(  

ــ) ١٩٩١ (٦٨٧ مــن قــرار مجلــس الأمــن  ١٦الــوارد في الفقــرة  ى الخــسائر أو النفقــات الناتجــة  لم يقتــصر عل
، مجلـس الإدارة صادر عـن   ال ـ٧قـرر رقـم   الم مـن  ٣٥الأنشطة والأحداث التي وردت بها قائمـة في الفقـرة           عن
ينبغي النظر إلى تلك القائمة على أنها تقدم توجيهات عامة بـشأن أنـواع الأنـشطة والأحـداث الـتي يمكـن                 بل

 . عنهالتعويضا  يُستحقأن تتخلف عنها خسائر أو نفقات
  )٣(  S/AC.26/2001/16. 
  )٤(  S/AC.26/2002/26 و S/AC.26/2003/31 و S/AC.26/2004/16 و S/AC.26/2005/10. 



A/67/341  
 

12-47666 7 
 

ــتي اتخــذت أو س ــ        )ج(   ــدابير ال ــن الت ــة ع ــات الناتج ــن النفق ــويض ع ــالتع ا يتم اتخاذه
أجل إصلاح الضرر الناجم عن جملة أمور، منها النفط المتـسرب مـن آبـار الـنفط المتـضررة                    من

في الكويت؛ والملوثات المتخلفة عن حرائق آبار النفط وأنـشطة مكافحـة الحرائـق في الكويـت؛           
ــالنفط؛ وانــسكاب      ــوءة ب ــادق الممل ــنفط المتــسرب مــن خطــوط الأنابيــب إلى الأرض؛ والخن وال

نفط في الخلـيج الفارسـي مـن خطـوط الأنابيـب والمحطـات الطرفيـة البحريـة ونـاقلات الـنفط؛                   ال
  وحركة ووجود اللاجئين الذين نزحوا من العراق والكويت؛

التعــويض عــن أضــرار وقعــت لمــوارد طبيعيــة أو عــن اســتنفادها، نتيجــة جملــة     )د(  
بــار الــنفط المتــضررة في الكويــت؛ أمـور، منــها الملوِّثــات المنبعثــة مـن حرائــق آبــار الــنفط ومـن آ   

وانــسكاب الــنفط في الخلــيج الفارســي مــن خطــوط الأنابيــب ومــن المحطــات الطرفيــة البحريــة    
  .ضي بعض البلدان صاحبة المطالباتوناقلات النفط؛ وتدفق اللاجئين إلى أرا

  
  تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه عن الضرر الواقع  -جيم   

راضه للمطالبات إلى تحديد التعويضات على أساس كـل حالـة      اضطر الفريق لدى استع     - ١٨
فحيثما قدم مطالبٌ أدلة يرى الفريق أنها كافية للبرهنة علـى الظـروف الـتي وقعـت                 . على حدة 

فيها الخسائر أو النفقات المطالب بالتعويض عنها وقيمتها، أوصى الفريق بالتعويض عن كامـل              
  برهنت الأدلة المقدمة على تكبد خـسائر أو نفقـات          وحيثما.  عنه لتعويضذي يستحق ا  المبلغ ال 
إثبــات القيمــة الكاملــة للخــسائر  ، ولكــن الأدلــة لا تمكِّــن الفريــق مــن   عنــهالتعــويضا يُــستحق

وحيثمـا  . نح مبلغ أقل من المبلغ المطلـوب      النفقات المطالب بالتعويض عنها، أوصى الفريق بم       أو
 واقـع الأمـر علـى تكبـد أيـة خـسائر أو نفقـات        كانت المعلومات المقدمة غـير كافيـة للبرهنـة في        

  .، أوصى الفريق بعدم منح أي تعويض عنهالتعويضا يُستحق
وعلى الرغم من أن التعويض حُدِّد على أساس كل حالة على حدة، فـإن الفريـق اتبـع                    - ١٩

واشـتملت عمليـة    . عملية استعراض موحـدة في تجهيـز المطالبـات بـالتعويض عـن الـضرر البيئـي                
  :عراض على الخطوات التاليةالاست

  إثبات علاقة سببية بين الضرر الحاصل وغزو العراق للكويت واحتلاله لها؛  )أ(  
  ؛تقدير مدى معقولية التدابير المتخذة بالفعل أو التدابير المقبلة للتصدي للضرر  )ب(  
ــرة        )ج(   ــواردة في الفق ــات ال ــشاط في إطــار إحــدى الفئ ــد الن ــن ٣٥تحدي ــرر الم م ق

  ؛مجلس الإدارةلصادر عن  ا٧ رقم
  تأكيد شروط الإثبات؛  )د(  
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 ، مــن قبيــل أخــرىفاطــرأ صــاحب المطالبــة ومــنمعلومــات إضــافية تمــاس ال  )ـه(  
   المخصصة؛الخبراء الاستشاريينإحدى أفرقة 

اســتعراض تقــديرات التكــاليف المقدمــة مــن صــاحب المطالبــة وتعــديل المبــالغ     )و(  
  ضافية الواردة؛المطالب بها في ضوء المعلومات الإ

  .تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن مبلغ التعويض  )ز(  
ففيمـا  . وفي سياق عملية الاستعراض تلك، انطبقت معايير محددة وفقا لفئـة المطالبـات              - ٢٠

 ، لم يكــن الــضرر البيئــي شــرطا مــسبقا لكــييــيميخــص المطالبــات المتعلقــة بأنــشطة الرصــد والتق
أن الغـرض مـن أنـشطة     ورأى الفريق في تقريره عن الدفعة الأولى  . في إطارها  لتعويضا يُستحق

 هو تمكين صاحب المطالبة مـن تـوفير الأدلـة لإثبـات مـا إذا كـان الـضرر البيئـي          ييمالرصد والتق 
  ).٣٠، الفقرة S/AC.26/2001/16(قد وقع أم لا ولتحديد مقدار ومدى الخسارة الناجمة 

الدفعــة الثانيــة، فيمــا يخــص التــدابير المتخــذة لمنــع وخلــص الفريــق أيــضا في تقريــره عــن   - ٢١
ــيج        ــة الخل ــدان مــن منطق ــة إلى بل ــساعدة المقدم ــي، إلى أن النفقــات الناجمــة عــن الم ــضرر البيئ ال

ــة أو الــصحة العامــة للــضرر،      ــة أو خطــر تعــرض البيئ يمكــن الفارســي للتــصدي للأضــرار البيئي
مجلـس  الـصادر عـن      ٧قـرر رقـم     المو) ١٩٩١ (٦٨٧عملا بقرار مجلـس الأمـن       عنها،  لتعويض  ا

  ).٣٤، الفقرة S/AC.26/2002/26(الإدارة 
وفيما يخص المطالبات المتعلقة بإصلاح البيئة، رأى الفريق في تقريره عـن الدفعـة الثالثـة        - ٢٢

كون ت س ـتإلى الحالة التي كان ـالمتضررة رد اأن الهدف المناسب للإصلاح هو إعادة البيئة أو المو       
ورأى الفريـق أن نهجـاً كهـذا يعتـبر مناسـباً         . م العـراق بغـزو الكويـت واحتلالـه        عليها لـو لم يق ـ    

حتى عندما توجد أدلة علـى أن البيئـة لم تكـن أصـلاً في حالـة نقـاء قبـل غـزو العـراق واحتلالـه                    
 في الحـالات الـتي   -ظر في مساهمة أية أسباب سابقة أو لاحقة للضرر الحاصـل       نُقد  و. للكويت

ــا   ــذ أمكــن فيه ــد ه ــرض  ه الأســبابتحدي ــيس بغ ــك ل ــت في الهــدف الو ، وذل ــه   الب اجــب تحقيق
لبت في نسبة تكاليف الإصلاح الـتي يمكـن عزوهـا بـصورة معقولـة               ل، وإنما   عملية الإصلاح  من

  ).٤٧، الفقرة S/AC.26/2003/31(إلى غزو العراق واحتلاله للكويت 
 علــى وجــه ،و الإضــرار بهــاوفيمــا يخــص المطالبــات المتعلقــة باســتنفاد المــوارد الطبيعيــة أ  - ٢٣

ا قيمـة تجاريـة فحـسب،        لا عن استنفاد الموارد الطبيعية التي له       ،التحديد، منح الفريق تعويضات   
وفي هذا الصدد، أشـار الفريـق إلى أن حـدوث خـسارة،             . “الضرر البيئي المحض  ”بل أيضا عن    

اريـة، هـي مـن حيـث     وإن كانت مؤقتة، من حيث الموارد الطبيعية التي قد لا تكون لها قيمـة تج  
إذا كانـت هـذه     ) ١٩٩١ (٦٨٧ وفقاً لقرار مجلس الأمن       عنها، لتعويضا  يُستحق المبدأ خسارة 

وذكر الفريق أيضا أنـه     . الخسارة قد حدثت كنتيجة مباشرة لغزو العراق للكويت واحتلاله لها         
ن الضرر البيئـي     التعويض ع   تمنع قانون الدولي بادئ العامة لل  لا يوجد مبرر للحجة القائلة بأن الم      
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لتعــويض عـن الــضرر البيئـي المحــض   ، لم يــر الفريـق أن اسـتبعاد ا  علـى وجــه الخـصوص  و. المحـض 
والتعــويض هــو أســاس وجيــه لتأكيــد  بعــض الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالمــسؤولية المدنيــة    في
القانون الدولي، بصورة عامـة، يحظـر التعـويض عـن مثـل هـذه الأضـرار في جميـع الحـالات،                       أن

  .حتى في الحالات التي ينجم فيها الضرر عن فعل غير مشروع دولياً
وفيما يخص الضرر البيئي الناجم عن التلوث النفطـي، بمـا في ذلـك الـضرر الـذي لحـق                      - ٢٤

ــنفط إلى الخل ــ   ــة والــساحلية نتيجــة تــسريب ال ــة البحري يج، أوصــى الفريــق بمــنح التعــويض  بالبيئ
ومن المتـصور أن ممارسـة لجنـة الأمـم     .  ورد بيانه أعلاهعدد من المطالبات، على النحو الذي      في

ومبلـغ  عنـه،  ستحق التعويض المتحدة للتعويضات في هذا الصدد قد تكون مفيدة في تحديد ما يُ           
التعــويض فيمــا يخــص القــضايا الأخــرى للتلــوث النفطــي للبحــر مــن جــراء مــصادر بريــة حيــث 

  .و ثابتةتكون المسؤولية القانونية عن هذا التلوث مقبولة أ
  

  موضع النظر قضية البقعة النفطية  أهمية في حالةالحالات التي قد تكون ذات  - دال  
 المطالبات التي استعرضـها فريـق المفوضـين          التي تنطوي عليها    الحالات قد يكون لبعض    - ٢٥

  موضـع النظـر،  البقعـة النفطيـة   حالـة    مثـل    أهمية بالنـسبة لحالـة     ٤-المعني بالمطالبات من الفئة واو    
ــسترشد بهــا في    ــدة يُ ــة مفي ــوفر أمثل ــغ   وتقــدير حجمــه  قيــاس الــضرر البيئــي فهــي ت ــد مبل  وتحدي

  .بعض تلك الحالاتلمرفق هذا التقرير موجز في ويرد . التعويض
  

  الاستنتاجات  - رابعا  
ر اث ـآيود الأمين العـام أن يـثني علـى الجهـود المـستمرة الـتي تبـذلها حكومـة لبنـان لمعالجـة                          - ٢٦

قرارات  ولكن القلق لا يزال شديداً إزاء عدم تنفيذ الأحكام ذات الصلة من    . الانسكاب النفطي 
كومة وشـعب   بح  الذي لحق   بشأن هذا الموضوع، في ما يتعلق بجبر الضرر         الصادرة الجمعية العامة 

  .، والتعويض عنه الانسكاب النفطي من جراءلبنان والجمهورية العربية السورية
 هذلهــ  الدوليــةلأمــين العــام أن يــثني مــرة أخــرى علــى اســتجابة الجهــات المانحــة   ويــود ا  - ٢٧
ــة الانــسكاب     . سألةالمــ لكــن، نظــراً لخــصوصية القــضية والظــروف الــتي كانــت ســائدة في حال

ــاني عنــد وقــوع الحــادث وفيمــا بعــد    ــدول الأعــضاء   هالنفطــي اللبن ، فــإن الأمــين العــام يحــث ال
ليـة الدوليـة والإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع        والمنظمات الدوليـة والمؤسـسات الما     

دعم للبنان في هـذه المـسألة، ولا سـيما في إطـار أنـشطة الإصـلاح                 تقديم ال الخاص على مواصلة    
وينبغــي تكثيــف هــذا الجهــد الــدولي، . علــى الــساحل اللبنــاني وجهــود الإنعــاش الأوســع نطاقــا 

لجــة النفايــات ورصــد الإنعــاش؛ ويــشجع البلــدان   معا عاكفــا علــىبــالنظر إلى أن لبنــان مــا زال
 على تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لعلاج أضـرار الانـسكاب             الدولية والجهات المانحة 

  .النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط الذي يستضيفه صندوق إنعاش لبنان
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  مرفق
يق المفوضـين   المطالبات التي استعرضها فر     التي تنطوي عليها   بعض الحالات     

  أهميـة في حالـة     ، والـتي قـد تكـون ذات       ٤-المعني بالمطالبـات مـن الفئـة واو       
  نظر فيهال، الجاري ا الشواطئ اللبنانية علىالبقعة النفطيةحالة مثل 

  
  مطالبات الكويت بشأن الأضرار البيئية الساحلية والبحرية  - ألف  

  ديد حجمهقياس الضرر وتح    
رصــد وتقــدير أنــشطة مُنحــت الكويــت تعويــضات تتعلــق بــثلاث مطالبــات متــصلة ب     - ١

 غـزو العـراق      النـاجم عـن     من جراء التلوث النفطـي     ة والبحري ة الساحلي ةالبيئالذي لحق ب  الضرر  
ــه للكويــت واستُعرضــت تلــك المطالبــات في تقريــر الفريــق بــشأن الدفعــة الأولى مــن    . واحتلال

ــة واو  ــن الفئــ ــات مــ ــات  ٤-المطالبــ ــام المطالبــ  )٦(٥٠٠٠٣٩٧ و )٥(٥٠٠٠٣٧٨، تحــــت أرقــ
  .)٧(٥٠٠٠٣٩٨ و
 ٣٧ ٥٤٦ ٨٨٨فبالنسبة للمطالبة الأولى، التي مُنحت الكويـت بـشأنها تعويـضا بمبلـغ                - ٢

 الفريـق أن برنـامج الرصـد لفتـرة خمـس سـنوات        وجـد حـدة، دولارا من دولارات الولايات المت 
 الآثار الطويلة الأجل التي لحقـت بالبيئـة البحريـة الكويتيـة      للوقوف على  الذي اقترحته الكويت  

شروط ل ـ  وتقدير تلك الآثار، مـستوف     جراء انسكاب ملايين براميل النفط في الخليج الفارسي       
  . الصادر عن مجلس الإدارة٧المقرر رقم من ) ج (٣٥الحصول على التعويض وفق الفقرة 

 دولارا ١٧ ٠٧٧ ٧٧٠ودُفــــع للكويــــت، بــــشأن المطالبــــة الثانيــــة، تعويــــضا بمبلــــغ    - ٣
لحـصول علـى معلومـات      ا  هدفـه  رصـد للبرنـامج   ب ، للاضـطلاع  دولارات الولايـات المتحـدة     من
ــن ــراق واحتلال ــ        ع ــزو الع ــذي أصــاب ســواحلها نتيجــة لغ ــوث النفطــي ال ــوع التل ــدار ون ه مق

الـسواحل  ”وكان الغرض من البرنامج هو إتاحة أساس لتقييم تكنولوجيات معالجـة            . للكويت
  .“الملوَّثة بالنفط

 دولارا  ٨ ٢٣٧ ٧٩٢  قيمتـه  تعـويض ب  أوصـى الفريـق    أما بالنسبة للمطالبة الثالثة، فقد      - ٤
لـتي يمكـن     لمعالجة المناطق ا    مشروع لدراسة تكنولوجيات    لإقامة من دولارات الولايات المتحدة   

 نتيجــة لغــزو العــراق واحتلالــه  الكويــت، للتلــوث بــالنفط مــن ســواحلت قــد تعرضــأن تكــون
 
  

  )٥(  S/AC.26/2001/16٤١٦-٤١١لفقرات ، ا.  
  .٤٢٥-٤١٧المرجع نفسه، الفقرات   )٦(  
 .٤٣٣-٤٢٦المرجع نفسه، الفقرات   )٧(  
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 عملية فحص لتقييم تكنولوجيات مختلفـة قـد تكـون فعالـة         عبارة عن  المشروعكان  و. للكويت
  .استصلاحهاو) “السواحل الملوثة بالنفط”( المناطق الملوثة  معالجةفي
  

  تحديد مبلغ التعويض    
 الــواردة أعــلاه في تحديــد مبلــغ التعــويض يــيمســاهمت اســتنتاجات أنــشطة الرصــد والتق  - ٥

ــم     ــة رق ــه الكويــت في المطالب ــذي طلبت ــذي لحــق     )٨(٥٠٠٠٢٥٩ال ــضرر ال ــة بإصــلاح ال المتعلق
  .ة الرابعةبالموارد البحرية والساحلية، التي استعرضها الفريق في تقريره عن الدفع

ــدره      - ٦ ــاً ق ــة، طلبــت الكويــت مبلغ  دولاراً مــن دولارات ٣٣ ٩٠١ ٥٦٠وفي هــذه الحال
 لإصلاح الـضرر الـذي لحـق         التي ستتخذها مستقبلا   الولايات المتحدة تعويضاً عن نفقات التدابير     

  الـذي   التعـويض   أقل مـن مبلـغ     وهذا مبلغ . ببيئتها الساحلية نتيجة غزو العراق واحتلاله للكويت      
 نتيجة التعديلات التي قامت بها الكويت على أساس المعلومـات الجديـدة              وذلك ،طُلب في البداية  

  .جريت تنفيذا للمطالبات الثلاث الواردة أعلاه التي أُييمالمستمدة من أنشطة الرصد والتق
ــها الــساحلية تــضررت بفعــل أكثــر مــن      - ٧  مليــون برميــل ١٢وذكــرت الكويــت أن بيئت
وادعـت الكويـت أن انـسكاب       .  القوات العراقيـة عمـداً في الخلـيج الفارسـي          النفط سكبتها  من

وحـددت الكويـت، اسـتناداً      .  أدى إلى تلوث نفطي علـى طـول سـاحلها          ١٩٩١  عام النفط في 
  :، مجالات التلوث المحددة التاليةييمإلى عمليات الرصد والتق

  منطقة ترسب ساحلية للنفط؛  )أ( 
ندق النفط الساحلي الرئيسي وخندق الـنفط في سـاحل   خنادق نفط ساحلية تشمل خ      )ب( 

  جزيرة بوبيان؛
  طق من طبقات النفط الساحلية التي تعرضت للتجوية؛امن  )ج( 
  . لسان الخيرانبقايا التلوث النفطي في بعض مناطق  )د( 
وفي مــا يتعلــق بمنــاطق ترســبات الــنفط الــساحلية وخنــدق الــنفط الــساحلي الرئيــسي،     - ٨

بين أن هـذه المنـاطق تكـاد تكـون خاليـة مـن أي حيـاة نباتيـة                   ت ـ الأدلـة المتاحـة      لاحظ الفريـق أن   
ــة أو ــها        . حيواني ــتي قدمت ــة ال ــن الأدل ــا م ــسواتل وغيره ــصور الملتقطــة بال ــق أن ال ولاحــظ الفري

بين أن التلوث في منطقة ترسبات النفط الساحلية وخندق الـنفط الـساحلي الرئيـسي               تالكويت  
ورأى الفريق أن هذا الـضرر يمثـل ضـرراً          . لعراق واحتلاله للكويت  كانت نتيجة مباشرة لغزو ا    

ــه للكويــت، وأن برنــامج إصــلاحه يمثــل تــدبيراً       ــاً ناشــئاً مباشــرة عــن غــزو العــراق واحتلال بيئي
  .معقولاً لتنظيف البيئة وإصلاحها

 
  

  )٨(  S/AC.26/2004/16 ١٩١-١٥٨، الفقرات. 
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ترسـيبات الـنفط الـساحلية وخنـادق        بواقترحت الكويت حفر المناطق الواضـح تلوثهـا           - ٩
واقترحـت الكويـت أيـضا      . الساحلية، ومعالجة المادة المـستخرجة بـالمج بـالحرارة المرتفعـة          النفط  

 الإصــلاح البيولــوجي في الموقــع لتعزيــز عمليــات التحلــل الطبيعــي للتلــوث    إجــراءاتأن تطبــق
  .الباقي غير المرئي

ــنفط          - ١٠ ــبات ال ــاطق ترس ــا في من ــادة الواضــح تلوثه ــرح للم ــر المقت ــق أن الحف ورأى الفري
 المـادة المـستخرجة    دفـن الساحلية وخندق النفط الساحلي الرئيسي أمر معقـول، كمـا اعتـبر أن           

ولم يـر الفريـق أن الإصـلاح البيولـوجي في الموقـع لبقايـا التلـوث        . خيار معقـول للـتخلص منـها     
ــة و ــل الأجــل الالرصــد عملي ــى ذلــك  طوي ــتي ســتترتب عل ــامج   ال  ســيكونان ضــروريين لأن برن

إلا أن الفريـق رأى أنـه سـيكون         .  كل المواد الواضح تلوثها    استخراجضمن  الإصلاح المقترح يت  
  .من الضروري سد المنطقة المحفورة بمادة نظيفة، وكذلك تطهير المنطقة من العتاد العسكري

وفيمــا يتعلــق بطبقــات الــنفط الــتي تعرضــت للتجويــة، لاحــظ الفريــق أن بعــضها كــبير       - ١١
ورأى الفريـق أن طبقـات   . جت عن انسكاب نفطي كبير للغايـة  بصورة غير عادية مما يبين أنها نت      

الــنفط الــتي تعرضــت للتجويــة الأكــبر مــساحة تمثــل خطــراً بيئيــاً نــشأ مباشــرة عــن غــزو العــراق    
واحتلالــه للكويــت، وأن وضــع برنــامج لإصــلاح الــضرر يمثــل تــدبيراً ضــرورياً بــصورة معقولــة    

  . الصادر عن مجلس الإدارة٧ن المقرر رقم م) ب( ٣٥لتنظيف البيئة وإصلاحها وفقاً للفقرة 
 رغـم إمكـان     وفي ما يتعلق بالتلوث النفطي المتبقـي في منافـذ الخـور، رأى الفريـق أنـه،                  - ١٢

 الإصلاح البيولوجي في الموقع لبقايا التلوث في شاطئ منافذ الخـور، فـإن         الاضطلاع بإجراءات 
، من حيث تخفـيض التلـوث        تلك الإجراءات  ثلالمعلومات المتاحة تشير إلى أن الفوائد المحتملة لم       
ورأى الفريــق أن الحــرث الرطــب لهــذه المنــاطق  . وتحــسين الوظيفــة الإيكولوجيــة، غــير مؤكــدة 

  .كافٍ لتنظيف البيئة وإصلاحها
، بعــد  تــشكلتــدابير الإصــلاح المقترحــة مــن جانــب الكويــت   أن إلى الفريــقخلــصو  - ١٣

 في إطـار  بـصورة معقولـة لتنظيـف البيئـة وإصـلاحها،      التعديلات الوارد ذكرها، تدابير ضرورية 
  . الصادر عن مجلس الإدارة٧من المقرر رقم ) ب( ٣٥المعنى الوارد في الفقرة 

ــدابير الإصــلاح المقترحــة مــن جانــب          - ١٤ ــى اتخــاذ ت ــة عل ــق التكــاليف المترتب وعــدل الفري
  : لمراعاة التعديلات الواردة أعلاه، كما يلي،الكويت
  طويل الأجل؛اللإصلاح البيولوجي في الموقع والرصد إلغاء ا  )أ(  
  إلغاء المعالجة بالمج بالحرارة المرتفعة للمواد المستخرجة؛  )ب(  
   المادة المستخرجة؛فنتكاليف د  )ج(  



A/67/341  
 

12-47666 13 
 

  تكاليف الحرث الرطب في منافذ الخور؛  )د(  
 الـضرر الناشـئ عـن منطقـة طبقـات           زء مـن  جراعاة وجود   تخفيض التكاليف لم    )هـ(  

  .عزى إلى غزو العراق واحتلاله للكويتفط التي تعرضت للتجوية قد لا يُالن
 ٣ ٩٩٠ ١٥٢ إلى    عنـها  لتعـويض ا تي يُـستحق  وخفضت هذه التعـديلات التكـاليف ال ـ        - ١٥

  .دولاراً من دولارات الولايات المتحدة
  

مطالبـــات المملكـــة العربيـــة الـــسعودية المتـــصلة بالأضـــرار الـــتي لحقـــت بـــالموارد   - باء  
  احلية والموائل الساحلية الواقعة بين منطقتي المد والجزرالس

  
  )٩()٥٠٠٠٤٥١المطالبة رقم (الأضرار التي لحقت بالموارد الساحلية   -  ١  

دولارات   دولاراً مـن   ٤ ٧٤٨ ٢٩٢ ٢٣٠  قدره طالبت المملكة العربية السعودية بمبلغ      - ١
 عن نفقات الإجراءات التي سـتتخذها في المـستقبل لإصـلاح الأضـرار               تعويضا تحدةالولايات الم 

وأفـادت المملكـة العربيـة      . التي لحقت ببيئتها الساحلية من جراء غزو العراق واحتلالـه للكويـت           
ملايـين برميـل نفطـي سـكبته         ١٠ ما يزيد عن  ) أ(السعودية أن بيئتها الساحلية قد تضررت من        

نبعثــة مــن آبــار الــنفط الواقعــة  الملوثــات الم )ب( مــداً في الخلــيج الفارســي؛ والقــوات العراقيــة ع
تـسربات نفطيـة أخـرى في الخلـيج الفارسـي           ) ج( الكويت التي أحرقتـها القـوات العراقيـة؛ و         في

وأوضـحت المملكـة العربيـة الـسعودية أن الأضـرار الـتي             . نتيجة لغزو العراق واحتلالـه للكويـت      
ن الآثار السُميِّة لمركبات النفط الكيميائيـة، عـلاوة علـى الآثـار الماديـة            سواحلها ناجمة ع  بلحقت  

  .الناتجة عن اختناق طبقات الرواسب بهذا النفط
لا خلاف على انسكاب النفط أو علـى أن انـسكابه ألحـق أضـراراً               ” العراق أنه    ذكرو  - ٢

غـير  . “العربيـة الـسعودية   بيئية مباشرة بالأحياء البرية وبالشواطئ والموائـل في سـواحل المملكـة             
أن العراق ادعى أن الأضرار التي لحقت بساحل المملكة العربيـة الـسعودية لا تعـزى حـصراً إلى       

ــام     ــتي وقعــت في ع ــة   . ١٩٩١الأحــداث ال ــراق أن المنطق ــيَّن الع ــا لحــوادث   ”وب معرضــة دوم
 مـسؤول   أنـه غـير   إلى  العـراق أيـضاً     ذهـب   و .“الانسكاب العرضية وللتلوث المستمر الاعتيادي    

عن الأضرار التي تسببت بهـا التـسربات النفطيـة الناجمـة عـن قـصف قـوات التحـالف للنـاقلات                      
بعـد انـسحاب    ”العراقية أو الأضرار الناجمـة عـن الـنفط المتـسرب مـن آبـار الـنفط في الكويـت                     

  .“من الكويت بمدة طويلة] القوات العراقية[
 :مــا يلــي مجلــس الإدارة يــنص علــى  الــصادر عــن٧وأشــار الفريــق إلى أن المقــرر رقــم   - ٣

 
  

  )٩(  S/AC.26/2003/31 ١٨٩-١٦٩، الفقرات. 
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ــضرر أو الأذى المباشــر  ” ــشمل الخــسارة المباشــرة أو ال ــات   “ت ــة خــسارة تقــع نتيجــة للعملي  أي
 إلى ١٩٩٠أغــسطس / آب٢العــسكرية مــن قبــل أي مــن الجــانبين خــلال الفتــرة الممتــدة مــن    

 ات النفطيـة  وعليه، أشار الفريق إلى أن الخسائر التي تسببت بهـا التـسرب           . ١٩٩١مارس  /آذار ٢
، سـواء كانـت ناتجـة عـن عمليـات عـسكرية قـام بهـا العـراق أم قـوات                       عنـها  لتعـويض ا يُستحق

ــا        . التحــالف ــتي مؤداه ــت النتيجــة ال ــة تثب ــصادر متنوع ــن م ــة المتاحــة م ــق أن الأدل ورأى الفري
لــنفط الموجــود حاليــا في منــاطق تقتــرح المملكــة العربيــة       مــن كميــات ا الغالبيــة العظمــى   أن

  .صلاحها ناتج عن غزو العراق واحتلاله للكويتإالسعودية 
وبناء على ذلك، رأى الفريق أن الأضـرار الـتي لحقـت بالـشريط الـساحلي الواقـع بـين                      - ٤

الحــدود الكويتيــة وأبــو علــي مــن جــراء التلــوث النفطــي، تــشكل أضــراراً بيئيــة مباشــرة ناجمــة    
  .غزو العراق واحتلاله للكويت عن
  

  مهديد حجقياس الضرر وتح    
ــة       - ٥ ــسعودية برنامجــا لإصــلاح الأضــرار البيئي ــة ال ــذا  . اقترحــت المملكــة العربي ــي ه ويرم

 كيلـومتراً مربعـاً علـى طـول         ٧٣ منطقة تبلغ مـساحتها الكليـة حـوالي          ٢٠صلاح  إالبرنامج إلى   
الشريط الساحلي الواقع بين الحدود الكويتية وأبو علي، وذلك عـن طريـق القيـام بعمليـة حفـر            

 الرواسـب، اقتـرح   سـتخراج   وبعـد ا  .  المواد الواضح تلوُّثهـا واسـتخراج تلـك المـواد          للتنقيب عن 
صـلاح  الإعالجة المخلَّفات الملوَّثة الباقيـة في الرواسـب بتقنيـات           بم القيام، في إطار ذلك البرنامج،    

البيولــوجي، ومعالجــة المــواد المــستخرجة بــالمج بدرجــة حــرارة عاليــة في عــدد مــن المرافــق الــتي    
وســتُخلط الرواســب المعالجــة مــع الرواســب المجروفــة الــتي توجــد تحــت   . د لهــذا الغــرضستــشيَّ

  .حوض المد والجزر وستُستبدل في المناطق المحفورة
ورأى الفريــق أن برنــامج إصــلاح الأضــرار الــذي اقترحتــه المملكــة العربيــة الــسعودية      - ٦

  .يشمل إجراءات ضرورية إلى حد معقول لتنظيف البيئة واستصلاحها
  

  تحديد مبلغ التعويض    
  :يلي صلاح المقترح لمراعاة تعديلات منها ماعدَّل الفريق النفقات الخاصة ببرنامج الإ  - ٧

  صلاحها؛إفض في المساحة الكلية وفي كمية المواد التي سيجري الخ  )أ(  
  التشديد على طرائق المعالجة في الموقع؛  )ب(  
  المج بدرجة حرارة عالية؛ب ةج المواد المستخر معالجةإلغاء عملية  )ج(  
  .واد المستخرجة المفند  )د(  
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 علـى الأجـل     صـلاح الإ عمليـة رصـد لأنـشطة         مبلغـا لتغطيـة    وشمل التعـويض الموصـى بـه        - ٨
صـلاح   برنـامج الإ    تصميم  الرصد المستمر في    عملية اجمى الفريق أنه من المناسب إد     أور. الطويل
  . على الاستجابة للمعلومات الجديدةجعل البرنامج مرناً وأكثر قدرة، بهدف وتنفيذه

 دولاراً ٤٦٣ ٣١٩ ٢٨٤وبنـــاء علـــى ذلـــك، أوصـــى الفريـــق بـــدفع تعـــويض قـــدره    - ٩
  .دولارات الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذه المطالبة من
ــةمــسألة التعــويض عــن أمــا   - ١٠  بهــذه ، المتعلقــة اســتعمال المــوارد الــساحلية  فقــدان إمكاني

الدفعـة الخامـسة مـن المطالبـات مـن الفئـة       إطـار   منفـصل، في   بـشكل لفريـق  ا هـا بحث فقد   المطالبة،
  .٥٠٠٠٤٦٣ كجزء من المطالبة رقم ٤-واو
  

  )١٠()٥٠٠٠٤٦٣المطالبة رقم (الموائل الساحلية الواقعة بين منطقتي المد والجزر   -  ٢  
 دولاراً  ٥ ٣٦٩ ٨٩٤ ٨٥٥ بمبلـغ    ،في هـذه المطالبـة    ،  يةطالبت المملكة العربية السعود     - ١١

من دولارات الولايات المتحدة تعويضاً عن الأضرار البالغة والمستمرة التي لحقت بمنطقة كـبيرة              
من موائلها الساحلية الواقعة بين منطقتي المد والجزر بسبب انسكابات النفط الناجمـة عـن غـزو             

  .العراق واحتلاله للكويت
  

  ديد حجمهلضرر وتحقياس ا    
اقترحت المملكة العربية السعودية الاضطلاع بالعديـد مـن المـشاريع التعويـضية لتغطيـة                 - ١٢

ــمن المطالبـــة           ــتي تـــدخل ضـ ــدات المطالبـــات الـ ــا في مختلـــف وحـ ــسائر المـــشار إليهـ ــل الخـ كـ
ويتعلق مـشروعان مـن تلـك المـشاريع مباشـرة بالخـسائر الـتي لحقـت بالموائـل                   . ٥٠٠٤٦٣ رقم

ويتعلــق المــشروع الأول، الــذي التمــست المملكــة . ية الواقعــة بــين مــنطقتي المــد والجــزرالــساحل
ــغ    ــضاً بمبل ــشأنه تعوي ــسعودية ب ــة ال ــات  ٥ ٠٧٤ ٨٩٠ ٣٨٦العربي  دولارا مــن دولارات الولاي

 محميـات بحريـة وسـاحلية منفـصلة تغطـي منطقـة تبلـغ مـساحتها الإجماليـة             ١٠المتحدة، بإنـشاء    
ويتعلــق المــشروع الثــاني، الــذي التمــست المملكــة العربيــة الــسعودية . اً كيلــومتراً مربعــ١٨٣,٢

ــغ    ــضاً بمبلـ ــشأنه تعويـ ــدة، ب  ٢٩٥ ٠٠٤ ٤٦٩بـ ــات المتحـ ــن دولارات الولايـ ــة دولارا مـ  إقامـ
، تبلـغ    ومناطق مزروعة بأشجار المنغـروف داخـل المحميـات المـشار إليهـا آنفـاً               ةلحامستنقعات م 

  . كيلومتراً مربعا٤٢,١ًمساحتها 

 
  

  )١٠(  S/AC.26/2005/10 ٦٣٦-٦١١، الفقرات. 
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ــق أن  - ١٣ ــصلاح الأولي ــ عمليــةورأى الفري ــويض خــاة المتوة الاست   إطــارفيالمقــدم  في التع
عــوض بالكامــل الخــسارة الناجمــة عــن هــذا ت لــن ٤-الدفعــة الثالثــة مــن المطالبــات مــن الفئــة واو

  .وبناء عليه، اعتبر الفريق أن الاستصلاح التعويضي مناسب في هذه الحالة. الضرر
سائر الخ ـ خطـورة التلـوث النفطـي و        درجـة   في  تفاوت ار إلى أن هناك   بيد أن الفريق أش     - ١٤

وبناء عليه، أدخـل تعـديلات      . الخدمات البيئية والوقت المتوقع للإنعاش في شتى المناطق       المتعلقة ب 
  .على حسابات المملكة العربية السعودية بحيث تتجلى فيها هذه الاختلافات

 كيلـومتراً  ٤٦,٣ين تبلـغ مـساحتهما الإجماليـة    ورأى الفريق أن إقامـة محميـتين سـاحليت         - ١٥
 سـنة يكفيــان للتعـويض عـن الخــسائر الـتي تكبــدتها المملكـة العربيــة      ٣٠مربعـاً وتـشغيلهما لمــدة   

ــة في ســواحلها الواقعــة بــين مــنطقتي المــد والجــزر     ــسعودية في الخــدمات البيئي ــق . ال ورأى الفري
 خــدمات بيئيــة انلــك الــتي تــضررت، ســتوفرهــاتين المحميــتين، الــواقعتين في موائــل شــبيهة بت أن

 هـاتين   من الممكن عمليـا إقامـة  ورأى الفريق أن. تفُقدشبيهة من حيث النوع بالخدمات التي      
وأشـار  . فعالتـان مـن حيـث التكلفـة وقليلتـا المخـاطر مـن حيـث الآثـار الـسلبية          أنهمـا  المحميتين و 

ان عـن الأضـرار الـتي لحقـت         عوض ـبرية وت لأحياء ال ان  يداالفريق أيضا إلى أن هاتين المحميتين ستف      
  .بالموائل الواقعة بين منطقتي المد والجزر

  
  تحديد مبلغ التعويض    

رأى الفريق، بعد استعراض المشاريع التي اقترحتـها المملكـة العربيـة الـسعودية، أن مـن                   - ١٦
وعُـــدلت نفقـــات المـــشاريع بحيـــث تـــضع في الاعتبـــار . الـــضروري إدخـــال بعـــض التعـــديلات

  :يلات منها ما يليتعد
 المـدة    بدلاً مـن   ، سنة لتشغيل المحميتين الموصى بهما وصيانتهما      ٣٠ تحديد مدة   )أ(  

  سنة؛ ٢٠ المقترحة، وهي
  خفض عدد المرافق والموظفين المطلوبين لتشغيلهما؛  )ب(  
  ؛تعلقة بالطوارئإدخال تعديلات على تكاليف الوحدة والتقديرات الم  )ج(  
 إقامـة الأسـوار     افية للبنـود غـير المدرجـة في الميزانيـة، مثـل           رصد اعتمادات إض ـ    )د(  

  ؛والأرصفة أو المدارج
  المقدمـة   المعلومـات   عـدم كفايـة     بسبب ،شراء الأراضي بة  تعلقإلغاء النفقات الم    )هـ(  

  .لدعم هذه النفقات
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ــشروع        - ١٧ ــة بالمـ ــات المتعلقـ ــسويات إلى خفـــض النفقـ ــديلات والتـ ــذه التعـ ــد أدت هـ وقـ
  .من دولارات الولايات المتحدة ٤٦ ١١٣ ٧٠٦التعويضي إلى 

ورأى الفريــق أن هــذا المبلــغ يمثــل تعويــضا مناســبا عــن الأضــرار الــتي لحقــت بــالموارد      - ١٨
و عن استنفادها، بسبب غزو العراق واحتلالـه للكويـت،          أ،   العربية السعودية  لمملكةالطبيعية ل 

  .الإدارة الصادر عن مجلس ٧من المقرر رقم ) هـ (٣٥وفقا للفقرة 
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	1 - قام بإعداد هذا التقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بناء على عمل فريقٍ مشتركٍ بين الوكالات()، أنشئ لغرض إعداد التقارير السابقة. وهو مقدم عملا بالفقرة 10 من قرار الجمعية العامة 66/192، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القرار في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”التنمية المستدامة“.
	ثانيا - لمحة موجزة عن آخر التطورات
	2 - يقدِّم هذا التقرير موجزا للمعلومات المعروضة في تقارير الأمين العام السابقة، إلى جانب معلومات مستكملة بشأن المسائل ذات الصلة بالموضوع. وهو يقدم أيضا تحليلا قانونيا إضافيا أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة للوقوف على مدى قيمة تجربة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في مجال التصدي للمسائل ذات الصلة على نحو ما تدعو إليه الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 66/192.
	3 - وأدى انسكاب النفط في البحر إلى تسرب نحو 000 15 طن من زيت الوقود في البحر الأبيض المتوسط، مما تسبب بتلوث نحو 150 كيلومترا من سواحل لبنان والجمهورية العربية السورية، وهو ما ترتبت عليه آثار وخيمة بالنسبة للبيئة ولتحقيق التنمية المستدامة على النحو المبيّن في قرارات الجمعية العامة 61/194 و 62/188 و 63/211 و 64/195 و 65/147 و 66/192.
	4 - وشاركت وكالات عدة للأمم المتحدة، وكيانات دولية وإقليمية ووطنية أخرى، بما في ذلك الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والبنك الدولي، والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، في تقييم آثار الانسكاب النفطي على الصحة البشرية والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة في لبنان. وقُدم موجز لمجمل الاستنتاجات إلى الجمعية العامة في التقارير السابقة للأمين العام. ولم تجرَ أي دراسات أخرى خلال العام الماضي.
	5 - وفي الفقرة 4 من القرار 66/192، كررت الجمعية العامة طلبها إلى حكومة إسرائيل أن تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى حكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهورية العربية السورية التي تلوثت شواطئها جزئيا، عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها، وبخاصة في ضوء الاستنتاج الوارد في تقرير الأمين العام بأنه لا يزال هناك قلق شديد إزاء عدم تنفيذ الأحكام ذات الصلة بالموضوع من قرارات الجمعية العامة بشأن تكاليف جبر الأضرار والتعويض عما لحق بحكومة وشعب كل من لبنان والجمهورية العربية السورية من أضرار جراء الانسكاب النفطي. ويكرِّر هذا الطلب ما ورد في الطلبات السابقة للجمعية ويؤكده. ولم يُنفذ إلى الآن هذا الحكم من قرار الجمعية.
	6 - وفي الفقرة 5 من القرار 66/192، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يواصل بحث خيار تأمين التعويضات في هذا الصدد من قبل حكومة إسرائيل. وفي عام 2007، استعرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتلوث النفطي في البحر التي وقعها العديد من بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط، لكنه وجد أن جميع هذه الاتفاقيات لا يسري أثناء الأعمال العدائية المسلحة. كذلك لا تسري الاتفاقات المتصلة بالتعويض عن الانسكاب النفطي إلا في حالات الانسكاب النفطي من ناقلات النفط في البحر، وليس في الحوادث البرية. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات تمثل السابقة الوحيدة لنظام تعويض رئيسي عن انسكاب نفطي في حالات الانسكاب الناجمة عن أعمال عدائية مسلحة. بيد أن ولاية اللجنة تقتصر، على نحو ما ورد في تقريري السابق، على تجهيز المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار الناجمة مباشرة عن غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت. وبالتالي، ليس لها أي دور قد تؤديه في تأمين التعويض من جانب حكومة إسرائيل عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي موضوع هذا التقرير. غير أنه رُئي أن تجربة اللجنة في معالجة مطالبات التعويض عن الضرر البيئي قد تكتسي بعض الأهمية بالنسبة لحالة مثل حالة البقعة النفطية هذه.
	7 - وفي الفقرة 8 من القرار 66/192، رحبت الجمعية العامة بموافقة صندوق إنعاش لبنان على استضافة الصندوق الاستئماني لعلاج أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي الفقرة 9 من القرار، نَوَّهت بأن الأمين العام كان قد حث الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص على مواصلة دعمها للبنان في هذه المسألة، وكررت دعوتها الدول والجهات المانحة الدولية إلى تقديم تبرعات مالية للصندوق الاستئماني. وطلبت الجمعية في هذا الصدد إلى الأمين العام حشد المساعدة التقنية والمالية على الصعيد الدولي بما يضمن توافر موارد كافية ومناسبة للصندوق الاستئماني، نظراً لأن لبنان ما زال عاكفا على معالجة النفايات ورصد الانتعاش. ولم تقدَّم حتى الآن أي تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لعلاج أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي يستضيفه صندوق إنعاش لبنان.
	ثالثا - الخبرات التي اكتسبتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في معالجة الضرر البيئي والتي قد تكون ذات أهمية في حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه
	8 - في الفقرة 6 من القرار 66/192، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام الوقوف على مدى قيمة خبرة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فيما يتعلق بتعريف الضرر البيئي في حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه، في قياس وتحديد حجم الضرر الواقع وفي تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد.
	9 - وأكد مجلس الأمن في الفقرة 16 من قراره 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 أن العراق مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضررمباشر - بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية - أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية ورعاياها وشركاتها نتيجة لغزوه واحتلاله غير المشروعين للكويت. وأنشأ مجلس الأمن، بموجب قراره 692 (1991) المؤرخ 20 أيار/مايو 1991، صندوق الأمم المتحدة للتعويضات بغرض دفع التعويضات المتعلقة بالمطالبات التي تدخل في نطاق الفقرة 16 من قراره 687 (1991)، وأنشأ لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لتجهيز هذه المطالبات والأمر بدفع التعويض من الصندوق على مثل هذه الخسائر.
	10 - وأنشأ مجلس إدارة اللجنة أفرقة للمفوضين لتحديد مدى مقبولية المطالبات، والتحقق من صحتها، وتقييم الخسارة التي يراد التعويض عنها، وحساب أي تعويض مسموح به. وقدمت الأفرقة بعد ذلك توصياتها إلى مجلس الإدارة، الذي كانت له الكلمة الأخيرة فيما إذا كان ينبغي الوفاء بمطالبة ما، وفي تحديد مبلغ المطالبة، إذا كان الأمر كذلك. وعملا بالمادة 31 من قواعد إجراءات المطالبات التي اعتمدها مجلس الإدارة، كان من المقرر أن يطبق المفوضون، لدى النظر في المطالبات، قرار مجلس الأمن 687 (1991) وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، والمعايير التي وضعها مجلس الإدارة بالنسبة لفئات معينة من المطالبات، وأي مقررات ذات صلة بالموضوع صادرة عن مجلس الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك كان من المقرر أن يطبق المفوضون، عند الاقتضاء، قواعد القانون الدولي الأخرى ذات الصلة بالموضوع.
	11 - وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، عيَّن مجلس الإدارة فريقا للمفوضين لاستعراض المطالبات المتعلقة بالخسائر المباشرة المتعلقة بالضرر البيئي واستنفاد الموارد الطبيعية نتيجة لغزو العراق للكويت واحتلاله لها (المطالبات من الفئة واو-4).
	ألف - تعريف الضرر البيئي
	12 - لم يقدم مجلس الإدارة ولا الفريق المعني بالمطالبات من الفئة واو-4 تعريفا واضحا لمعنى ”الضرر البيئي“ في حد ذاته. وإنما اتضحت ماهية الضرر البيئي في سياق مطالبات محددة قاما بتجهيزها.
	13 - وذكر الفريق المذكور فيما يخص مدى الضرر البيئي المشمول بعمله أن أي خسائر أو أضرار لحقت بالموارد الطبيعية ويمكن البرهنة على أنها قد نتجت مباشرة عن غزو العراق للكويت واحتلاله لها يجب اعتبارها داخلة ضمن مفهوم ”الضرر البيئي واستنفاد الموارد الطبيعية“ بالمعنى المقصود في قرار مجلس الأمن 687 (1991).
	14 - ولم ير الفريق أنه يوجد في نص أو سياق قرار مجلس الأمن 687 (1991) أي شيء يفرض تفسيراً أو يوحي بتفسير من شأنه قصر عبارة ”الضرر البيئي“ على الضرر الذي يَلحق بالموارد الطبيعية التي لها قيمة تجارية. ولذلك خلص الفريق إلى أن الخسارة الناجمة عن استنفاد الموارد الطبيعية أو الإضرار بها، بما في ذلك الموارد التي قد لا تكون لها قيمة تجارية، يُستحق، من حيث المبدأ، التعويض عنها، وفقاً لقرار مجلس الأمن 687 (1991)، إذا كانت هذه الخسارة قد حدثت كنتيجة مباشرة لغزو العراق للكويت واحتلاله لها.
	باء - قياس الضرر الواقع وتحديد حجمه
	15 - يورد المقرر رقم 7 الصادر عن مجلس الإدارة بالتفصيل نوع الخسائر البيئية التي يمكن تقديم مطالبات بشأنها. وتنص الفقرة 35 من المقرر على أن عبارة ”الضرر البيئي المباشر واستنفاد الموارد الطبيعية“ تشمل الخسائر أو النفقات الناتجة عما يلي:
	(أ) تخفيف ومنع الضرر البيئي، بما في ذلك النفقات المتصلة مباشرة بمكافحة حرائق آبار النفط ووقف تدفق النفط إلى المياه الساحلية والدولية؛
	(ب) التدابير المعقولة التي اتخذت بالفعل لتنظيف البيئة وإصلاحها، أو التدابير المقبلة التي يمكن توثيقها باعتبارها لازمة بشكل معقول لتنظيف البيئة وإصلاحها؛
	(ج) الرصد والتقدير المعقولان للضرر البيئي لأغراض تقييم الضرر وتخفيفه وإصلاح البيئة؛
	(د) الرصد المعقول للصحة العامة وأداء الاختبارات الطبية لأغراض تحري ومكافحة المخاطر الصحية المتزايدة نتيجة للضرر البيئي؛
	(هـ) استنفاد الموارد الطبيعية أو الإضرار بها().
	16 - ووفقا للقائمة أعلاه، حدّد مجلس الإدارة أربع فئات من الخسائر أو النفقات الناجمة عن الضرر البيئي التي يُستحق التعويض عنها، وهي: (أ) أنشطة رصد الضرر وتقييمه؛ (ب) وأنشطة تخفيف ومنع الضرر البيئي؛ (ج) والأنشطة المضطلع بها لتنظيف البيئة وإصلاحها؛ (د) والخسائر الناجمة عن استنفاد الموارد الطبيعية أو الإضرار بها. واستخدم الفريق الفئات ذاتها لتجميع مطالبات التعويض، فأعطى الأولوية للمطالبات المتعلقة بالرصد والتقييم في تقريره عن الدفعة الأولى من المطالبات()، وعالج بعد ذلك المطالبات البيئية الأساسية المتعلقة بالمنع والإصلاح في تقاريره عن الدفعات الثانية والثالثة والرابعة، ونظر أخيرا في المطالبات المتعلقة باستنفاد الموارد الطبيعية في تقريره عن الدفعة الخامسة.
	17 - وعلى تلك الخلفية، نظر الفريق في طائفة من المطالبات فيما يتعلق بالضرر البيئي. وفيما يلي لمحة عامة عن تلك المطالبات فيما يخص التلوث النفطي، على النحو المبين في تقارير الفريق()، مما يشير إلى العناصر المحتملة في هذا الضرر البيئي:
	(أ) التعويض عن تدابير التصدي للأضرار البيئية والمخاطر الصحية على البشر بسبب بحيرات النفط التي تكوَّنت بسبب النفط المتسرب من آبار الكويت التي لحقها الضرر؛ والانسكابات النفطية في الخليج الفارسي بسبب تسرب النفط من خطوط الأنابيب والمحطات الطرفية البحرية وناقلات النفط؛ والملوثات المتخلفة عن حرائق آبار النفط في الكويت؛
	(ب) التعويض عن النفقات الناجمة عن تدابير التنظيف والإصلاح التي اتخذت أو سيتم اتخاذها من أجل إصلاح الضرر الناجم عن النفط المتسرب من آبار النفط المتضررة في الكويت؛ والملوثات المتخلفة عن حرائق آبار النفط وأنشطة مكافحة الحرائق في الكويت؛ وانسكاب النفط في الخليج الفارسي من خطوط الأنابيب والمحطات الطرفية البحرية وناقلات النفط؛
	(ج) التعويض عن النفقات الناتجة عن التدابير التي اتخذت أو سيتم اتخاذها من أجل إصلاح الضرر الناجم عن جملة أمور، منها النفط المتسرب من آبار النفط المتضررة في الكويت؛ والملوثات المتخلفة عن حرائق آبار النفط وأنشطة مكافحة الحرائق في الكويت؛ والنفط المتسرب من خطوط الأنابيب إلى الأرض؛ والخنادق المملوءة بالنفط؛ وانسكاب النفط في الخليج الفارسي من خطوط الأنابيب والمحطات الطرفية البحرية وناقلات النفط؛ وحركة ووجود اللاجئين الذين نزحوا من العراق والكويت؛
	(د) التعويض عن أضرار وقعت لموارد طبيعية أو عن استنفادها، نتيجة جملة أمور، منها الملوِّثات المنبعثة من حرائق آبار النفط ومن آبار النفط المتضررة في الكويت؛ وانسكاب النفط في الخليج الفارسي من خطوط الأنابيب ومن المحطات الطرفية البحرية وناقلات النفط؛ وتدفق اللاجئين إلى أراضي بعض البلدان صاحبة المطالبات.
	جيم - تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه عن الضرر الواقع
	18 - اضطر الفريق لدى استعراضه للمطالبات إلى تحديد التعويضات على أساس كل حالة على حدة. فحيثما قدم مطالبٌ أدلة يرى الفريق أنها كافية للبرهنة على الظروف التي وقعت فيها الخسائر أو النفقات المطالب بالتعويض عنها وقيمتها، أوصى الفريق بالتعويض عن كامل المبلغ الذي يستحق التعويض عنه. وحيثما برهنت الأدلة المقدمة على تكبد خسائر أو نفقات يُستحق التعويض عنها، ولكن الأدلة لا تمكِّن الفريق من إثبات القيمة الكاملة للخسائر أو النفقات المطالب بالتعويض عنها، أوصى الفريق بمنح مبلغ أقل من المبلغ المطلوب. وحيثما كانت المعلومات المقدمة غير كافية للبرهنة في واقع الأمر على تكبد أية خسائر أو نفقات يُستحق التعويض عنها، أوصى الفريق بعدم منح أي تعويض.
	19 - وعلى الرغم من أن التعويض حُدِّد على أساس كل حالة على حدة، فإن الفريق اتبع عملية استعراض موحدة في تجهيز المطالبات بالتعويض عن الضرر البيئي. واشتملت عملية الاستعراض على الخطوات التالية:
	(أ) إثبات علاقة سببية بين الضرر الحاصل وغزو العراق للكويت واحتلاله لها؛
	(ب) تقدير مدى معقولية التدابير المتخذة بالفعل أو التدابير المقبلة للتصدي للضرر؛
	(ج) تحديد النشاط في إطار إحدى الفئات الواردة في الفقرة 35 من المقرر رقم 7 الصادر عن مجلس الإدارة؛
	(د) تأكيد شروط الإثبات؛
	(هـ) التماس معلومات إضافية من صاحب المطالبة وأطراف أخرى، من قبيل إحدى أفرقة الخبراء الاستشاريين المخصصة؛
	(و) استعراض تقديرات التكاليف المقدمة من صاحب المطالبة وتعديل المبالغ المطالب بها في ضوء المعلومات الإضافية الواردة؛
	(ز) تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن مبلغ التعويض.
	20 - وفي سياق عملية الاستعراض تلك، انطبقت معايير محددة وفقا لفئة المطالبات. ففيما يخص المطالبات المتعلقة بأنشطة الرصد والتقييم، لم يكن الضرر البيئي شرطا مسبقا لكي يُستحق التعويض في إطارها. ورأى الفريق في تقريره عن الدفعة الأولى أن الغرض من أنشطة الرصد والتقييم هو تمكين صاحب المطالبة من توفير الأدلة لإثبات ما إذا كان الضرر البيئي قد وقع أم لا ولتحديد مقدار ومدى الخسارة الناجمة (S/AC.26/2001/16، الفقرة 30).
	21 - وخلص الفريق أيضا في تقريره عن الدفعة الثانية، فيما يخص التدابير المتخذة لمنع الضرر البيئي، إلى أن النفقات الناجمة عن المساعدة المقدمة إلى بلدان من منطقة الخليج الفارسي للتصدي للأضرار البيئية أو خطر تعرض البيئة أو الصحة العامة للضرر، يمكن التعويض عنها، عملا بقرار مجلس الأمن 687 (1991) والمقرر رقم 7 الصادر عن مجلس الإدارة (S/AC.26/2002/26، الفقرة 34).
	22 - وفيما يخص المطالبات المتعلقة بإصلاح البيئة، رأى الفريق في تقريره عن الدفعة الثالثة أن الهدف المناسب للإصلاح هو إعادة البيئة أو الموارد المتضررة إلى الحالة التي كانت ستكون عليها لو لم يقم العراق بغزو الكويت واحتلاله. ورأى الفريق أن نهجاً كهذا يعتبر مناسباً حتى عندما توجد أدلة على أن البيئة لم تكن أصلاً في حالة نقاء قبل غزو العراق واحتلاله للكويت. وقد نُظر في مساهمة أية أسباب سابقة أو لاحقة للضرر الحاصل - في الحالات التي أمكن فيها تحديد هذه الأسباب، وذلك ليس بغرض البت في الهدف الواجب تحقيقه من عملية الإصلاح، وإنما للبت في نسبة تكاليف الإصلاح التي يمكن عزوها بصورة معقولة إلى غزو العراق واحتلاله للكويت (S/AC.26/2003/31، الفقرة 47).
	23 - وفيما يخص المطالبات المتعلقة باستنفاد الموارد الطبيعية أو الإضرار بها، على وجه التحديد، منح الفريق تعويضات، لا عن استنفاد الموارد الطبيعية التي لها قيمة تجارية فحسب، بل أيضا عن ”الضرر البيئي المحض“. وفي هذا الصدد، أشار الفريق إلى أن حدوث خسارة، وإن كانت مؤقتة، من حيث الموارد الطبيعية التي قد لا تكون لها قيمة تجارية، هي من حيث المبدأ خسارة يُستحق التعويض عنها، وفقاً لقرار مجلس الأمن 687 (1991) إذا كانت هذه الخسارة قد حدثت كنتيجة مباشرة لغزو العراق للكويت واحتلاله لها. وذكر الفريق أيضا أنه لا يوجد مبرر للحجة القائلة بأن المبادئ العامة للقانون الدولي تمنع التعويض عن الضرر البيئي المحض. وعلى وجه الخصوص، لم ير الفريق أن استبعاد التعويض عن الضرر البيئي المحض في بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتعويض هو أساس وجيه لتأكيد أن القانون الدولي، بصورة عامة، يحظر التعويض عن مثل هذه الأضرار في جميع الحالات، حتى في الحالات التي ينجم فيها الضرر عن فعل غير مشروع دولياً.
	24 - وفيما يخص الضرر البيئي الناجم عن التلوث النفطي، بما في ذلك الضرر الذي لحق بالبيئة البحرية والساحلية نتيجة تسريب النفط إلى الخليج، أوصى الفريق بمنح التعويض في عدد من المطالبات، على النحو الذي ورد بيانه أعلاه. ومن المتصور أن ممارسة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في هذا الصدد قد تكون مفيدة في تحديد ما يُستحق التعويض عنه، ومبلغ التعويض فيما يخص القضايا الأخرى للتلوث النفطي للبحر من جراء مصادر برية حيث تكون المسؤولية القانونية عن هذا التلوث مقبولة أو ثابتة.
	دال - الحالات التي قد تكون ذات أهمية في حالة قضية البقعة النفطية موضع النظر
	25 - قد يكون لبعض الحالات التي تنطوي عليها المطالبات التي استعرضها فريق المفوضين المعني بالمطالبات من الفئة واو-4 أهمية بالنسبة لحالة مثل حالة البقعة النفطية موضع النظر، فهي توفر أمثلة مفيدة يُسترشد بها في قياس الضرر البيئي وتقدير حجمه وتحديد مبلغ التعويض. ويرد في مرفق هذا التقرير موجز لبعض تلك الحالات.
	رابعا - الاستنتاجات
	26 - يود الأمين العام أن يثني على الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة لبنان لمعالجة آثار الانسكاب النفطي. ولكن القلق لا يزال شديداً إزاء عدم تنفيذ الأحكام ذات الصلة من قرارات الجمعية العامة الصادرة بشأن هذا الموضوع، في ما يتعلق بجبر الضرر الذي لحق بحكومة وشعب لبنان والجمهورية العربية السورية من جراء الانسكاب النفطي، والتعويض عنه.
	27 - ويود الأمين العام أن يثني مرة أخرى على استجابة الجهات المانحة الدولية لهذه المسألة. لكن، نظراً لخصوصية القضية والظروف التي كانت سائدة في حالة الانسكاب النفطي اللبناني عند وقوع الحادث وفيما بعده، فإن الأمين العام يحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على مواصلة تقديم الدعم للبنان في هذه المسألة، ولا سيما في إطار أنشطة الإصلاح على الساحل اللبناني وجهود الإنعاش الأوسع نطاقا. وينبغي تكثيف هذا الجهد الدولي، بالنظر إلى أن لبنان ما زال عاكفا على معالجة النفايات ورصد الإنعاش؛ ويشجع البلدان والجهات المانحة الدولية على تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لعلاج أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط الذي يستضيفه صندوق إنعاش لبنان.
	مرفق
	بعض الحالات التي تنطوي عليها المطالبات التي استعرضها فريق المفوضين المعني بالمطالبات من الفئة واو-4، والتي قد تكون ذات أهمية في حالة مثل حالة البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، الجاري النظر فيها
	ألف - مطالبات الكويت بشأن الأضرار البيئية الساحلية والبحرية
	قياس الضرر وتحديد حجمه

	(5) S/AC.26/2001/16، الفقرات 411-416.
	(6) المرجع نفسه، الفقرات 417-425.
	(7) المرجع نفسه، الفقرات 426-433.
	1 - مُنحت الكويت تعويضات تتعلق بثلاث مطالبات متصلة بأنشطة رصد وتقدير الضرر الذي لحق بالبيئة الساحلية والبحرية من جراء التلوث النفطي الناجم عن غزو العراق واحتلاله للكويت. واستُعرضت تلك المطالبات في تقرير الفريق بشأن الدفعة الأولى من المطالبات من الفئة واو-4، تحت أرقام المطالبات 5000378(5) و 5000397(6) و 5000398(7).
	2 - فبالنسبة للمطالبة الأولى، التي مُنحت الكويت بشأنها تعويضا بمبلغ 888 546 37 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، وجد الفريق أن برنامج الرصد لفترة خمس سنوات الذي اقترحته الكويت للوقوف على الآثار الطويلة الأجل التي لحقت بالبيئة البحرية الكويتية جراء انسكاب ملايين براميل النفط في الخليج الفارسي وتقدير تلك الآثار، مستوف لشروط الحصول على التعويض وفق الفقرة 35 (ج) من المقرر رقم 7 الصادر عن مجلس الإدارة.
	3 - ودُفع للكويت، بشأن المطالبة الثانية، تعويضا بمبلغ 770 077 17 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، للاضطلاع ببرنامج للرصد هدفه الحصول على معلومات عن مقدار ونوع التلوث النفطي الذي أصاب سواحلها نتيجة لغزو العراق واحتلاله للكويت. وكان الغرض من البرنامج هو إتاحة أساس لتقييم تكنولوجيات معالجة ”السواحل الملوَّثة بالنفط“.
	4 - أما بالنسبة للمطالبة الثالثة، فقد أوصى الفريق بتعويض قيمته 792 237 8 دولارا من دولارات الولايات المتحدة لإقامة مشروع لدراسة تكنولوجيات لمعالجة المناطق التي يمكن أن تكون قد تعرضت للتلوث بالنفط من سواحل الكويت، نتيجة لغزو العراق واحتلاله للكويت. وكان المشروع عبارة عن عملية فحص لتقييم تكنولوجيات مختلفة قد تكون فعالة في معالجة المناطق الملوثة (”السواحل الملوثة بالنفط“) واستصلاحها.
	تحديد مبلغ التعويض

	(8) S/AC.26/2004/16، الفقرات 158-191.
	5 - ساهمت استنتاجات أنشطة الرصد والتقييم الواردة أعلاه في تحديد مبلغ التعويض الذي طلبته الكويت في المطالبة رقم 5000259(8) المتعلقة بإصلاح الضرر الذي لحق بالموارد البحرية والساحلية، التي استعرضها الفريق في تقريره عن الدفعة الرابعة.
	6 - وفي هذه الحالة، طلبت الكويت مبلغاً قدره 560 901 33 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة تعويضاً عن نفقات التدابير التي ستتخذها مستقبلا لإصلاح الضرر الذي لحق ببيئتها الساحلية نتيجة غزو العراق واحتلاله للكويت. وهذا مبلغ أقل من مبلغ التعويض الذي طُلب في البداية، وذلك نتيجة التعديلات التي قامت بها الكويت على أساس المعلومات الجديدة المستمدة من أنشطة الرصد والتقييم التي أُجريت تنفيذا للمطالبات الثلاث الواردة أعلاه.
	7 - وذكرت الكويت أن بيئتها الساحلية تضررت بفعل أكثر من 12 مليون برميل من النفط سكبتها القوات العراقية عمداً في الخليج الفارسي. وادعت الكويت أن انسكاب النفط في عام 1991 أدى إلى تلوث نفطي على طول ساحلها. وحددت الكويت، استناداً إلى عمليات الرصد والتقييم، مجالات التلوث المحددة التالية:
	(أ) منطقة ترسب ساحلية للنفط؛
	(ب) خنادق نفط ساحلية تشمل خندق النفط الساحلي الرئيسي وخندق النفط في ساحل جزيرة بوبيان؛
	(ج) مناطق من طبقات النفط الساحلية التي تعرضت للتجوية؛
	(د) بقايا التلوث النفطي في بعض مناطق لسان الخيران.
	8 - وفي ما يتعلق بمناطق ترسبات النفط الساحلية وخندق النفط الساحلي الرئيسي، لاحظ الفريق أن الأدلة المتاحة تبين أن هذه المناطق تكاد تكون خالية من أي حياة نباتية أو حيوانية. ولاحظ الفريق أن الصور الملتقطة بالسواتل وغيرها من الأدلة التي قدمتها الكويت تبين أن التلوث في منطقة ترسبات النفط الساحلية وخندق النفط الساحلي الرئيسي كانت نتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله للكويت. ورأى الفريق أن هذا الضرر يمثل ضرراً بيئياً ناشئاً مباشرة عن غزو العراق واحتلاله للكويت، وأن برنامج إصلاحه يمثل تدبيراً معقولاً لتنظيف البيئة وإصلاحها.
	9 - واقترحت الكويت حفر المناطق الواضح تلوثها بترسيبات النفط الساحلية وخنادق النفط الساحلية، ومعالجة المادة المستخرجة بالمج بالحرارة المرتفعة. واقترحت الكويت أيضا أن تطبق إجراءات الإصلاح البيولوجي في الموقع لتعزيز عمليات التحلل الطبيعي للتلوث الباقي غير المرئي.
	10 - ورأى الفريق أن الحفر المقترح للمادة الواضح تلوثها في مناطق ترسبات النفط الساحلية وخندق النفط الساحلي الرئيسي أمر معقول، كما اعتبر أن دفن المادة المستخرجة خيار معقول للتخلص منها. ولم ير الفريق أن الإصلاح البيولوجي في الموقع لبقايا التلوث وعملية الرصد الطويل الأجل التي ستترتب على ذلك سيكونان ضروريين لأن برنامج الإصلاح المقترح يتضمن استخراج كل المواد الواضح تلوثها. إلا أن الفريق رأى أنه سيكون من الضروري سد المنطقة المحفورة بمادة نظيفة، وكذلك تطهير المنطقة من العتاد العسكري.
	11 - وفيما يتعلق بطبقات النفط التي تعرضت للتجوية، لاحظ الفريق أن بعضها كبير بصورة غير عادية مما يبين أنها نتجت عن انسكاب نفطي كبير للغاية. ورأى الفريق أن طبقات النفط التي تعرضت للتجوية الأكبر مساحة تمثل خطراً بيئياً نشأ مباشرة عن غزو العراق واحتلاله للكويت، وأن وضع برنامج لإصلاح الضرر يمثل تدبيراً ضرورياً بصورة معقولة لتنظيف البيئة وإصلاحها وفقاً للفقرة 35 (ب) من المقرر رقم 7 الصادر عن مجلس الإدارة.
	12 - وفي ما يتعلق بالتلوث النفطي المتبقي في منافذ الخور، رأى الفريق أنه، رغم إمكان الاضطلاع بإجراءات الإصلاح البيولوجي في الموقع لبقايا التلوث في شاطئ منافذ الخور، فإن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الفوائد المحتملة لمثل تلك الإجراءات، من حيث تخفيض التلوث وتحسين الوظيفة الإيكولوجية، غير مؤكدة. ورأى الفريق أن الحرث الرطب لهذه المناطق كافٍ لتنظيف البيئة وإصلاحها.
	13 - وخلص الفريق إلى أن تدابير الإصلاح المقترحة من جانب الكويت تشكل، بعد التعديلات الوارد ذكرها، تدابير ضرورية بصورة معقولة لتنظيف البيئة وإصلاحها، في إطار المعنى الوارد في الفقرة 35 (ب) من المقرر رقم 7 الصادر عن مجلس الإدارة.
	14 - وعدل الفريق التكاليف المترتبة على اتخاذ تدابير الإصلاح المقترحة من جانب الكويت، لمراعاة التعديلات الواردة أعلاه، كما يلي:
	(أ) إلغاء الإصلاح البيولوجي في الموقع والرصد الطويل الأجل؛
	(ب) إلغاء المعالجة بالمج بالحرارة المرتفعة للمواد المستخرجة؛
	(ج) تكاليف دفن المادة المستخرجة؛
	(د) تكاليف الحرث الرطب في منافذ الخور؛
	(هـ) تخفيض التكاليف لمراعاة وجود جزء من الضرر الناشئ عن منطقة طبقات النفط التي تعرضت للتجوية قد لا يُعزى إلى غزو العراق واحتلاله للكويت.
	15 - وخفضت هذه التعديلات التكاليف التي يُستحق التعويض عنها إلى 152 990 3 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة.
	باء - مطالبات المملكة العربية السعودية المتصلة بالأضرار التي لحقت بالموارد الساحلية والموائل الساحلية الواقعة بين منطقتي المد والجزر
	1 - الأضرار التي لحقت بالموارد الساحلية (المطالبة رقم 5000451)(9)

	(9) S/AC.26/2003/31، الفقرات 169-189.
	1 - طالبت المملكة العربية السعودية بمبلغ قدره 230 292 748 4 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة تعويضا عن نفقات الإجراءات التي ستتخذها في المستقبل لإصلاح الأضرار التي لحقت ببيئتها الساحلية من جراء غزو العراق واحتلاله للكويت. وأفادت المملكة العربية السعودية أن بيئتها الساحلية قد تضررت من (أ) ما يزيد عن 10 ملايين برميل نفطي سكبته القوات العراقية عمداً في الخليج الفارسي؛ و (ب) الملوثات المنبعثة من آبار النفط الواقعة في الكويت التي أحرقتها القوات العراقية؛ و (ج) تسربات نفطية أخرى في الخليج الفارسي نتيجة لغزو العراق واحتلاله للكويت. وأوضحت المملكة العربية السعودية أن الأضرار التي لحقت بسواحلها ناجمة عن الآثار السُميِّة لمركبات النفط الكيميائية، علاوة على الآثار المادية الناتجة عن اختناق طبقات الرواسب بهذا النفط.
	2 - وذكر العراق أنه ”لا خلاف على انسكاب النفط أو على أن انسكابه ألحق أضراراً بيئية مباشرة بالأحياء البرية وبالشواطئ والموائل في سواحل المملكة العربية السعودية“. غير أن العراق ادعى أن الأضرار التي لحقت بساحل المملكة العربية السعودية لا تعزى حصراً إلى الأحداث التي وقعت في عام 1991. وبيَّن العراق أن المنطقة ”معرضة دوما لحوادث الانسكاب العرضية وللتلوث المستمر الاعتيادي“. وذهب العراق أيضاً إلى أنه غير مسؤول عن الأضرار التي تسببت بها التسربات النفطية الناجمة عن قصف قوات التحالف للناقلات العراقية أو الأضرار الناجمة عن النفط المتسرب من آبار النفط في الكويت ”بعد انسحاب [القوات العراقية] من الكويت بمدة طويلة“.
	3 - وأشار الفريق إلى أن المقرر رقم 7 الصادر عن مجلس الإدارة ينص على ما يلي: ”تشمل الخسارة المباشرة أو الضرر أو الأذى المباشر“ أية خسارة تقع نتيجة للعمليات العسكرية من قبل أي من الجانبين خلال الفترة الممتدة من 2 آب/أغسطس 1990 إلى 2 آذار/مارس 1991. وعليه، أشار الفريق إلى أن الخسائر التي تسببت بها التسربات النفطية يُستحق التعويض عنها، سواء كانت ناتجة عن عمليات عسكرية قام بها العراق أم قوات التحالف. ورأى الفريق أن الأدلة المتاحة من مصادر متنوعة تثبت النتيجة التي مؤداها أن الغالبية العظمى من كميات النفط الموجود حاليا في مناطق تقترح المملكة العربية السعودية إصلاحها ناتج عن غزو العراق واحتلاله للكويت.
	4 - وبناء على ذلك، رأى الفريق أن الأضرار التي لحقت بالشريط الساحلي الواقع بين الحدود الكويتية وأبو علي من جراء التلوث النفطي، تشكل أضراراً بيئية مباشرة ناجمة عن غزو العراق واحتلاله للكويت.
	قياس الضرر وتحديد حجمه

	5 - اقترحت المملكة العربية السعودية برنامجا لإصلاح الأضرار البيئية. ويرمي هذا البرنامج إلى إصلاح 20 منطقة تبلغ مساحتها الكلية حوالي 73 كيلومتراً مربعاً على طول الشريط الساحلي الواقع بين الحدود الكويتية وأبو علي، وذلك عن طريق القيام بعملية حفر للتنقيب عن المواد الواضح تلوُّثها واستخراج تلك المواد. وبعد استخراج الرواسب، اقترح القيام، في إطار ذلك البرنامج، بمعالجة المخلَّفات الملوَّثة الباقية في الرواسب بتقنيات الإصلاح البيولوجي، ومعالجة المواد المستخرجة بالمج بدرجة حرارة عالية في عدد من المرافق التي ستشيَّد لهذا الغرض. وستُخلط الرواسب المعالجة مع الرواسب المجروفة التي توجد تحت حوض المد والجزر وستُستبدل في المناطق المحفورة.
	6 - ورأى الفريق أن برنامج إصلاح الأضرار الذي اقترحته المملكة العربية السعودية يشمل إجراءات ضرورية إلى حد معقول لتنظيف البيئة واستصلاحها.
	تحديد مبلغ التعويض

	7 - عدَّل الفريق النفقات الخاصة ببرنامج الإصلاح المقترح لمراعاة تعديلات منها ما يلي:
	(أ) الخفض في المساحة الكلية وفي كمية المواد التي سيجري إصلاحها؛
	(ب) التشديد على طرائق المعالجة في الموقع؛
	(ج) إلغاء عملية معالجة المواد المستخرجة بالمج بدرجة حرارة عالية؛
	(د) دفن المواد المستخرجة.
	8 - وشمل التعويض الموصى به مبلغا لتغطية عملية رصد لأنشطة الإصلاح على الأجل الطويل. ورأى الفريق أنه من المناسب إدماج عملية الرصد المستمر في تصميم برنامج الإصلاح وتنفيذه، بهدف جعل البرنامج مرناً وأكثر قدرة على الاستجابة للمعلومات الجديدة.
	9 - وبناء على ذلك، أوصى الفريق بدفع تعويض قدره 284 319 463 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذه المطالبة.
	10 - أما مسألة التعويض عن فقدان إمكانية استعمال الموارد الساحلية، المتعلقة بهذه المطالبة، فقد بحثها الفريق بشكل منفصل، في إطار الدفعة الخامسة من المطالبات من الفئة واو-4 كجزء من المطالبة رقم 5000463.
	(10) S/AC.26/2005/10، الفقرات 611-636.
	2 - الموائل الساحلية الواقعة بين منطقتي المد والجزر (المطالبة رقم 5000463)(10)

	11 - طالبت المملكة العربية السعودية، في هذه المطالبة، بمبلغ 855 894 369 5 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة تعويضاً عن الأضرار البالغة والمستمرة التي لحقت بمنطقة كبيرة من موائلها الساحلية الواقعة بين منطقتي المد والجزر بسبب انسكابات النفط الناجمة عن غزو العراق واحتلاله للكويت.
	قياس الضرر وتحديد حجمه

	12 - اقترحت المملكة العربية السعودية الاضطلاع بالعديد من المشاريع التعويضية لتغطية كل الخسائر المشار إليها في مختلف وحدات المطالبات التي تدخل ضمن المطالبة رقم 500463. ويتعلق مشروعان من تلك المشاريع مباشرة بالخسائر التي لحقت بالموائل الساحلية الواقعة بين منطقتي المد والجزر. ويتعلق المشروع الأول، الذي التمست المملكة العربية السعودية بشأنه تعويضاً بمبلغ 386 890 074 5 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، بإنشاء 10 محميات بحرية وساحلية منفصلة تغطي منطقة تبلغ مساحتها الإجمالية 183.2 كيلومتراً مربعاً. ويتعلق المشروع الثاني، الذي التمست المملكة العربية السعودية بشأنه تعويضاً بمبلغ 469 004 295 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، بإقامة مستنقعات مالحة ومناطق مزروعة بأشجار المنغروف داخل المحميات المشار إليها آنفاً، تبلغ مساحتها 42.1 كيلومتراً مربعاً.
	13 - ورأى الفريق أن عملية الاستصلاح الأولية المتوخاة في التعويض المقدم في إطار الدفعة الثالثة من المطالبات من الفئة واو-4 لن تعوض بالكامل الخسارة الناجمة عن هذا الضرر. وبناء عليه، اعتبر الفريق أن الاستصلاح التعويضي مناسب في هذه الحالة.
	14 - بيد أن الفريق أشار إلى أن هناك تفاوت في درجة خطورة التلوث النفطي والخسائر المتعلقة بالخدمات البيئية والوقت المتوقع للإنعاش في شتى المناطق. وبناء عليه، أدخل تعديلات على حسابات المملكة العربية السعودية بحيث تتجلى فيها هذه الاختلافات.
	15 - ورأى الفريق أن إقامة محميتين ساحليتين تبلغ مساحتهما الإجمالية 46.3 كيلومتراً مربعاً وتشغيلهما لمدة 30 سنة يكفيان للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها المملكة العربية السعودية في الخدمات البيئية في سواحلها الواقعة بين منطقتي المد والجزر. ورأى الفريق أن هاتين المحميتين، الواقعتين في موائل شبيهة بتلك التي تضررت، ستوفران خدمات بيئية شبيهة من حيث النوع بالخدمات التي فُقدت. ورأى الفريق أن من الممكن عمليا إقامة هاتين المحميتين وأنهما فعالتان من حيث التكلفة وقليلتا المخاطر من حيث الآثار السلبية. وأشار الفريق أيضا إلى أن هاتين المحميتين ستفيدان الأحياء البرية وتعوضان عن الأضرار التي لحقت بالموائل الواقعة بين منطقتي المد والجزر.
	تحديد مبلغ التعويض

	16 - رأى الفريق، بعد استعراض المشاريع التي اقترحتها المملكة العربية السعودية، أن من الضروري إدخال بعض التعديلات. وعُدلت نفقات المشاريع بحيث تضع في الاعتبار تعديلات منها ما يلي:
	(أ) تحديد مدة 30 سنة لتشغيل المحميتين الموصى بهما وصيانتهما، بدلاً من المدة المقترحة، وهي 20 سنة؛
	(ب) خفض عدد المرافق والموظفين المطلوبين لتشغيلهما؛
	(ج) إدخال تعديلات على تكاليف الوحدة والتقديرات المتعلقة بالطوارئ؛
	(د) رصد اعتمادات إضافية للبنود غير المدرجة في الميزانية، مثل إقامة الأسوار والأرصفة أو المدارج؛
	(هـ) إلغاء النفقات المتعلقة بشراء الأراضي، بسبب عدم كفاية المعلومات المقدمة لدعم هذه النفقات.
	17 - وقد أدت هذه التعديلات والتسويات إلى خفض النفقات المتعلقة بالمشروع التعويضي إلى 706 113 46 من دولارات الولايات المتحدة.
	18 - ورأى الفريق أن هذا المبلغ يمثل تعويضا مناسبا عن الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية للمملكة العربية السعودية، أو عن استنفادها، بسبب غزو العراق واحتلاله للكويت، وفقا للفقرة 35 (هـ) من المقرر رقم 7 الصادر عن مجلس الإدارة.

